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مقدمة

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور 
أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا 

هادي له، وأشــهد أن محمد عبده ورســوله صلى الله عليه وسلـم، وبعد،

ــات،  ــد الإثب ــن قواع ــن م ــزان مت ــق إلا بمي ــدل لا تتحق ــة الع ــإن إقام ف
ينتظــم فيــه الجمــع بــن الحمايــة الإجرائيــة للخصــوم، وتمكــن المحكمــة مــن 
أدواتهــا للوصــول إلى الحقيقــة. ومــن أبــرز الطــرق التــي يُبنــى عليهــا التــوازن 
بــن الضمانــات القضائيــة وســلطة القــاضي، مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
ــا  ــح فيه ــي يمن ــر الت ــك الأوام ــا تل ــي به ــة، وأعن ــة الجوازي ــلطة التقديري الس
المنظــم -في ظاهــر النــص- القــاضي صلاحيــة اتخــاذ إجــراء معــن أو تركــه، 
بصيغــة تــدل عــى الجــواز أو إباحــة التــرف كالتعبــر بـــ »جــاز للمحكمــة« 

أو »للمحكمــة« ونحو ذلك.

وقــد اهتــم نظــام الإثبــات في المملكــة اهتمامًــا كبــرًا بتقريــر تلــك الأوامــر 
ــح المحكمــة في مواضــع عــدة  ــر بتســميتها-، ومن ــة -إن صــح التعب الجوازي
ســلطة تقديريــة في مجــال الإثبــات، كأن تــأذن بالإثبــات بالشــهادة في المواضــع 
التــي منــع الإثبــات بهــا، وذلــك في حــال امتنــاع الخصــم عــن الجــواب، أو أن 
ــم  ــن تقدي ــم ع ــاع الخص ــن امتن ــتخلص م ــة، أو أن تس ــن المتمم ــه اليم توج
ــوي في  ــة ينط ــات التقديري ــع في الصلاحي ــذا التوس ــرة. وه ــة معت ــرر قرين مح
ــة، إلا  ــة القضائي ــول إلى الحقيق ــر الوص ــة في تيس ــد نبيل ــى مقاص ــره ع جوه
ــن  ــة ع ــاع المحكم ــال امتن ــق في ح ــكالًًا في التطبي ــر إش ــد يث ــل ق ــه في المقاب أن
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اســتعمال تلــك الســلطة في موضــع يقتضيــه الإنصــاف، ممــا قــد ينعكــس عــى 
ــتئناف  ــم الاس ــام محاك ــه أم ــن في ــؤدي إلى الطع ــادر، وي ــم الص ــة الحك عدال

أو النقض.

ــا  ــد م ــام أش ــة في مق ــلطة التقديري ــذه الس ــال ه ــة إع ــال المحكم إن إغف
تكــون فيــه الحاجــة الإجرائيــة قائمــة، يثــر ســؤالًًا مشروعًــا عــن مــدى أثــر 
ــأ  ــة الخط ــى إلى مرتب ــل يرق ــي، وه ــم القضائ ــامة الحك ــال في س ــذا الإغف ه
ــراء  ــة للإج ــة التقديري ــم؟ أم أن الطبيع ــض الحك ــرر نق ــذي ي ــري ال الجوه
ــض،  ــتوجب النق ــة وتس ــة جوهري ــا إن المخالف ــك؟ وإذا قلن ــن ذل ــه م تعصم
فــا هــي ضوابــط هــذا القــول؟ وهــل كل مخالفــة يمكــن طعنهــا بمجــرد أن 

الدائرة لم تعمل ســلطتها التقديرية؟

بمختلــف  القانونيــن  مــن  للمهتمــن  أضــع  الأســئلة،  هــذه  حــول 
ــة عــى هــذه  ــإذن الله مــن خلالهــا؛ الإجاب صفاتهــم هــذه الدراســة، محــاولًًا ب
ــة، أجتهــد فيهــا الجمــع  ــة تطبيقي الأســئلة. وذلــك مــن خــال دراســة تحليلي
عــى  والاطــاع  الإثبــات،  لنظــام  النظاميــة  النصــوص  في  النظــر  بــن 
التطبيقــات القضائيــة التــي اســتطعت الوقــوف عليهــا، مســتحضًرا في ذلــك 
كلــه: القواعــد الفقهيــة والأصوليــة المؤثــرة في ضبــط المعايــر. وذلــك في 

ســياق قانوني أنطلق فيه من البيئة التشريعية الســعودية المتجددة.

ويكتســب هــذا البحــث أهميتــه مــن واقــع الحاجــة العلميــة والعمليــة إلى 
وضــع معيــار قانــوني منضبــط لتمييــز مــا هــو مــن ســلطة المحكمــة التقديريــة 
التــي لا ينازعهــا أحــد فيهــا، ومــا هــو مــن ســلطتها التقديريــة لكــن ليســت 
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عــى إطلاقهــا، بــل للخصــوم مدخــل في الاعــراض عليهــا. وبعبــارة أخــرى 
الســلطة التــي يترتــب عــى تركهــا أثــرٌ في الحكــم، وتلــك التــي يُــرك تقديرهــا 
للمحكمــة دون رقابــة مــن المحكمــة الأعــى درجــة، ممــا يعــن المحاكــم 
ومحامــي الخصــوم والباحثــن في مجــال المرافعــات والإثبــات عــى ترســيم 

الحدود بين الحريــة القضائية والانضباط الإجرائي.

وســلكت في البحــث المنهــج التحليــي الاســتقرائي النقــدي، مســتخلصًا 
ــاً  ــم محل ــر، ث ــك الأوام ــة تل ــى تقديري ــدل ع ــا ي ــة م ــوص النظامي ــن النص م
أثــر مخالفتهــا أو إغفالهــا في بنــاء الأحــكام القضائيــة، ومــدى اتصالهــا بالعيــب 

الإجرائــي حتى يوصف الحكم بأنه قد أصابه قصور التســبيب.

البحث: مشكلة 

للباحــث  بــرزت  القضائيــة،  الأحــكام  بعــض  عــى  الاطــاع  أثنــاء 
تســاؤلات منهجيــة حــول الكيفيــة التــي تتعامــل بهــا المحاكــم مــع الطلبــات 
التــي يُبديهــا الخصــوم لإعــال بعــض النصــوص الخاضعــة للســلطة التقديريــة 
للمحكمــة، كطلــب الإثبــات بالشــهادة في حــال امتنــع المســتجوب عــن 
الحضــور أو حــر وســكت، وقــد أبــاح النظــام للمحكمــة أن تــأذن بالإثبات 
ــا. ونحــو هــذه الإجــراءات. وقــد  ــات بهــا ممنوعً بالشــهادة حيــث كان الإثب
ــل عــدم  لاحــظ الباحــث أن بعــض الأحــكام أغفلــت هــذه الطلبــات أو لم تُعلِّ

الاســتجابة لها رغم اســتنادها إلى نصوص نظامية تُُجيز للمحكمة إعمالها.

هــذا الموقــف القانــوني أثــار إشــكالية قضائيــة ذات بعــد إجرائــي دقيــق، 
تمثلت في السؤال الآتي:
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مــا مــدى التــزام المحكمــة بالنظــر في طلــب الخصــم لإعــال نــص تقديــري 
في ضــوء نظــام الإثبــات، وإذا أغفلــت المحكمــة هــذا الطلــب دون تســبيب، 
ــى  ــه ع ــن عرض ــد م ــبيبها لاب ــتفيد أن تس ــم المس ــرى الخص ــن ي ــببت لك أو س
محكمــة أعــى درجــة. فهــل يُعــد ذلــك ســببًا يُمكــن أن يؤثــر عــى صحــة 

الحكم ويُوجب نقضه؟

هــذه الإشــكالية لا تتعلــق فقــط بمســألة ســلطة المحكمــة في تقديــر 
الإجــراءات، وإنــا تمــس بشــكل مبــاشر حــق الخصــم في المواجهــة والإثبــات، 
وفي تحصيــل الضمانــات الإجرائيــة في الأحــكام القضائيــة، خاصــة عندمــا 
الإعــال  شروط  وتتوفــر  مكتملــة،  نظاميــة  بصــورة  الطلــب  م  يُقــدَّ

عليها. المنصوص 

ويُضــاف إلى ذلــك أن جمهــرة الدراســات التــي تناولــت موضوع الســلطة 
التقديريــة، ركــزت عــى الجوانــب التأصيليــة أو التطبيقــات العامــة، دون 
الدخــول في تحليــل الأثــر القضائــي لإغفــال المحكمــة طلــب الخصــم بإعــال 
نــص ذو ســلطة تقديريــة للمحكمــة، خاصــة في ظــل نظــام الإثبات الســعودي 
الجديــد الصــادر عــام 1443هـــ، ممــا يجعــل هــذا البحــث محاولــة علميــة 
لرصــد هــذه المســألة ومعالجتهــا بطريقــة تأصيليــة صحيحــة، مســتندة إلى 

النصــوص النظامية والقواعد العامــة للعدالة الإجرائية والموضوعية.

السابقة: الدراسات 

حظيــت الســلطة التقديريــة للقــاضي باهتــام علمــي واضــح في عــدد 
مــن البحــوث والدراســات الأكاديميــة، حيــث تناولهــا الباحثــون مــن حيــث 
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المفهــوم، والمجــالات، والضوابــط في ســياق القضــاء العــام والإداري. ومــع 
أن هــذه الدراســات قدّمــت إثــراءً علميًــا وتنوعًــا في الطــرح، إلا أن تمحيــص 

تلك الدراســات يظهر غيــاب البحث في زاوية إجرائية دقيقة، وهي:

أثــر إغفــال المحكمــة لطلــب الخصــم بإعــال نــص تقديــري، مــع تحقــق 
ضوابــط الإعــال، عــى صحــة الحكــم القضائــي، ومــا إذا كان يصلــح ســببًا 

للنقض. مستقلًًا 

ويُلاحــظ أن معظــم هــذه الدراســات أُعــدّ قبــل صــدور نظــام الإثبــات 
ــع  ــة ذات طاب ــواد إجرائي ــتحدث م ــذي اس ــام 1443هـــ، وال ــعودي لع الس
ــن إرادة  ــل ع ــة لا تنفص ــلطة تقديري ــة س ــا بالمحكم ــاط فيه ــي تُن ــر إلزام غ
الخصــوم، ممــا يُــرز جِــدة هــذا البحــث في تناولــه لهــذه الإشــكالية الإجرائيــة 

الحديثة، وبيان علاقتها بســامة الأحكام.

وفيــا يــي عــرض لأبــرز الدراســات ذات الصلــة، وبيــان وجــه التقاطــع 
والاختــاف بينها وبين موضوع هذا البحث:

الدراسة الأولى:

عنوان الدراســة: ضوابط الســلطة التقديرية للقاضي،

الباحث: د. عادل بن عبد الله الســعوي.

جهــة النشر: مجلة كلية دار العلوم، العدد 142، ســبتمبر 2022م.

ــا  ــث مشروعيته ــن حي ــاضي م ــة للق ــلطة التقديري ــة الس ــت الدراس تناول
ــزم،  ــص المل ــاب الن ــية: غي ــط رئيس ــة ضواب ــى خمس ــزة ع ــا، مركّ وضوابطه
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تحقيــق المصلحــة، مشروعيــة الوســيلة، أهليــة القــاضي، ونقــاء الباعــث. 
وقــدّم الباحــث معالجــة تأصيليــة متينــة، لكنهــا بقيــت في إطــار التنظــر 
العــام، دون أن تبحــث في الجانــب الإجرائــي المرتبــط بطلــب الخصــم إعــال 

نــص تقديري، أو أثر إغفــال المحكمة لهذا الطلب على الحكم.

ــا  ــج وضعً ــه يعال ــرض بأن ــل الع ــة مح ــن الدراس ــث ع ــذا البح ــاز ه ويمت
إجرائيًــا محــددًا، تحكمــه مــواد نظــام الإثبــات، ويتصــل مبــاشرة بمــدى التــزام 
أثــر  وبيــان  تقديــري،  نــص  الخصــم لإعــال  بالنظــر في طلــب  المحكمــة 

الإغفال عــى صحة الحكم من حيث النقض.

الثانية: الدراسة 

ــة  ــوء المصلح ــة في ض ــر البيّن ــاضي في تقدي ــلطة الق ــة: س ــوان الدراس عن
العامة، شــهادة المرأة أنموذجًا.

الباحــث: د. أحمد خليفة شرفاوي أحمد.

جهــة النــر: مؤتمــر كليــة الشريعــة والقانــون بطنطــا - جامعــة الأزهــر، 
أكتوبر 2019م.

ركــزت الدراســة عــى ســلطة القــاضي في تقديــر البينــة بنــاءً عــى المصلحة 
ــعة  ــة موسّ ــة فقهي ــرأة، ومناقش ــهادة الم ــى ش ــاص ع ــق خ ــع تطبي ــة، م العام
لمجــال الإثبــات. ورغــم عمــق المعالجــة الفقهيــة، فإنهــا لم تتطــرق إلى الجانــب 
الإجرائــي الإلزامــي للمحكمــة عنــد ورود طلــب الخصــم بإعــال نــص 
تقديــري، ولم تُعالــج مســألة إغفــال الطلــب القضائــي كســبب للنقــض. كــا 



172
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسلطة التقديرية للمحكمةاطلبات الخصوم المتعلقة ب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

أن الدراســة أُعــدّت قبــل صــدور نظــام الإثبــات، ممــا يجعــل موضــوع هــذا 
البحث أكثر تماشــيًا مع الواقــع القضائي الراهن في المملكة.

الثالثة: الدراسة 

عنوان الدراســة: ســلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات.

الباحث: قروف موســى الزين.

الجهة: رســالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بســكرة، كلية الحقوق.

الأســاس  حيــث  مــن  المختلفــة  الإثبــات  أدلــة  الباحــث  اســتعرض 
ــزًا عــى  ــوني، وصــور اســتخدامها، وســلطة القــاضي في تقديرهــا، مركّ القان
ــة  ــن الدراس ــت ع ــد غاب ــرح، فق ــة الط ــع أهمي ــة. وم ــة القضائي ــدأ القناع مب
مســألة إعــال المحكمــة للنصــوص التقديريــة بنــاء عــى طلــب الخصــوم، كــا 
لم يُبحــث أثــر إغفــال ذلــك عــى صحــة الحكــم أو قابليتــه للنقــض، وتفتقــر 
أكثــر  البحــث  مــا يجعــل هــذا  نظــام الإثبــات الجديــد،  مــع  المقارنــة  إلى 

خصوصيــة في الطرح والتحليل.

الرابعة: الدراسة 

عنوان الدراسة: الســلطة التقديرية للقاضي الإداري.

المؤلــف: معالي الدكتور وليد بــن محمد الصمعاني - وزير العدل.

الجهة: كتاب علمي منشــور، وأصله رســالة دكتوراه.
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تُعـد هـذه الدراسـة مـن أبـرز المراجـع في مجـال التأصيـل العلمي للسـلطة 
والخصائـص،  المفهـوم،  ناقشـت  حيـث  الإداري،  القضـاء  في  التقديريـة 
والضوابـط، ومجـالات التطبيـق في منازعـات المشروعية، ضمـن منهج علمي 
رصين، يجمـع بين العمـق النظـري والقضائـي. وقـد ركّـزت الدراسـة على 

مجـال القضـاء الإداري، وطبيعة رقابته على القرارات الإدارية.

ورغـم مكانـة الدراسـة وأهميتهـا، فإنهـا لم تتنـاول -بطبيعـة اختصاصها- 
المجـال الإجرائـي في الإثبـات المـدني، ولم تتطـرق لمسـألة طلـب الخصـم إعمال 
أثـر إغفـال المحكمـة لذلـك على صحـة الحكـم مـن  التقديـري، ولا  النـص 

حيـث النقض، خصوصًا في ضوء مواد نظام الإثبات السـعودي الحديث.

ــا  ــة، بين ــة الإجرائي ــص والزاوي ــال التخص ــاف إذًا في مج ــر الاخت ويظه
يتنــاول هــذا البحــث إعــال المحكمــة للنصــوص التقديريــة بنــاء عــى طلــب 
ــدني  ــم الم ــى الحك ــال ع ــر الإغف ــل أث ــات، وتحلي ــام الإثب ــن نظ ــم، ضم الخص

أو التجاري.

الخلاصة:

يتضــح ممــا ســبق أن الدراســات الســابقة، رغــم إثرائهــا العلمــي، لم 
تُعالــج الموضوع المحدد لهذا البحث، وهو:

نظــام  في  الــواردة  التقديريــة  للنصــوص  المحكمــة  إعــال  »ضوابــط 
الإثبــات، إذا طلــب إعمالهــا أحــد الخصــوم المســتفيدين، وأثــر إغفــال المحكمــة 

لهذا الطلب على ســامة الحكم ومــدى قابليته للنقض«.
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ــل،  ــدة لم تطــرق مــن قب ــا، تنفــرد هــذه الدراســة بمســاحة جدي ومــن هن
ــوص  ــة، والنص ــلطة المحكم ــم، وس ــب الخص ــن طل ــة ب ــا العلاق ــج فيه تُعال
التقديريــة، وســامة الحكــم، وهــو مــا يجعلهــا إضافــة نوعيــة إلى المكتبــة 

القانونية الســعودية، وربطًا تطبيقيًــا مباشًرا بنظام الإثبات الجديد.

أهمية موضوع البحث:

تظهــر أهميــة موضــوع البحــث، في معالجتــه لإحــدى المســائل الإجرائيــة 
ذات الطابــع الدقيــق في الأنظمــة عمومًــا وفي نظــام الإثبــات عــى وجــه 
الخصــوص، وهــي حــدود ســلطة المحكمــة التقديريــة عنــد طلــب أحــد 
نســميها  والتــي  الإلزاميــة،  غــر  النظاميــة  النصــوص  إعــال  الخصــوم 
النصــوص التقديريــة. ويكمــن وجــه الإشــكال في التشــابه بــن مــا تُــرك 
ــد  ــا ق ــن م ــاتها، وب ــوى وملابس ــروف الدع ــب ظ ــة بحس ــره للمحكم تقدي
ــاط  ــه من ــام طلــبٍ صريــح مــن الخصــم وتحقــق في ــد قي ــا لهــا عن يُصبــح ملزمً

النظامي. النص 

وقــد لوحــظ مــن خــال تتبــع عــدد مــن التطبيقــات القضائيــة محــل 
البحــث، والتــي يتحقــق فيهــا وصــف المشــكلة البحثيــة، وجــود تفــاوت 
-وإن كان قليــاً- في طريقــة التعامــل مــع هــذه النصــوص: فمنهــا مــا أُعمــل 
تلقائيًــا مــن المحكمــة، ومنهــا مــا أُغفــل رغــم قيــام الطلــب مــن الخصــم دون 
تســبيب كافٍ. وهــذه الظاهــرة تفتــح بابًــا مهــاً للنقــاش حــول مــدى وجــوب 
اســتجابة المحكمــة لهــذه الطلبــات، ومــا إذا كان إغفالهــا يُعــد مخالفــة تُفــي 

إلى نقض الحكم.
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ــه يُســلط الضــوء عــى فــرع  ــة مــن كون ــه النظري ويكتســب البحــث أهميت
دقيــق ضمــن مبحــث الســلطة التقديريــة، لم يحــظَ بعنايــة خاصــة في البحــوث 
ــة،  ــس منضبط ــى أس ــة ع ــكام القضائي ــاء الأح ــه في بن ــم أهميت ــابقة، رغ الس
ــة  ــل العلاق ــهم في تأصي ــا يُس ــوم. ك ــن الخص ــة ب ــة الإجرائي ــق العدال وتحقي
ــا  ــة وســلطة المحكمــة في تعاطيهــا معهــا، ب ــات التقديري ــن نصــوص الإثب ب
يُوضــح حــدود هــذه الســلطة وضوابطهــا حــال وجــود طلــب صحيــح مــن 

أحد الأطراف.

ــة، فيســعى البحــث إلى تقديــم تصــور متماســك  ــة العملي أمــا مــن الناحي
يُعــن القضــاة والمحامــن عــى فهــم أثــر الطلــب مــن الخصــوم في تقييد ســلطة 
المحكمــة التقديريــة، متــى مــا توفــرت شروط النــص، وعــى التمييــز بــن مــا 
ــى  ــب ع ــي المترت ــر الإجرائ ــان الأث ــع بي ــه، م ــب تطبيق ــا يج ــه وم ــوز إعمال يج
الإغفــال غــر المــرر لتلــك الطلبــات. وهــو مــا يُســهم في تحســن جــودة 
النــوع  بهــذا  المرتبطــة  النقــض  حــالات  وتقليــل  القضائــي  التســبيب 

من الإغفال.

ويــأتي البحــث أيضًــا في ســياق التشريعــات العدليــة المتجــددة التــي 
تشــهدها المملكــة، خاصــة مــع صــدور نظــام الإثبــات الجديــد، ممــا يُعــزّز مــن 
ــم  ــن فه ــم حس ــة تدع ــة تحليلي ــة علمي ــتجدات برؤي ــذه المس ــة ه ــة مواكب أهمي

النصوص وتقويم ممارســتها في الواقع القضائي.

وعليــه، فــإن أهميــة هــذا البحــث لا تــرز مــن كونــه مؤسسًــا لموضــوع لم 
ــا مهــاً في التطبيــق القضائــي لم يحــظَ  يُســبق إليــه، بــل مــن كونــه يُعالــج جانبً
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بتأصيــل كافٍ، ويجمــع بــن التحليــل النظامــي والتطبيــق القضائــي، بــا 
يُفيد المشــتغلين في الحقل القانوني بصورة مباشرة.

ثانيًا: أســباب اختيار الموضوع:

1- التســاؤلات الناتجــة عــن دراســة عــدد مــن التطبيقــات القضائيــة 
ــة، أو لم  ــوص التقديري ــال النص ــوم إع ــد الخص ــب أح ــا طل ــل فيه ــي أُغف الت
تُبــنّ فيهــا المحكمــة مــرر عــدم الاســتجابة للطلــب، عــى الرغــم مــن تحقــق 
ــدى  ــول م ــا ح ــاؤلًًا علميً ــات تس ــذه التطبيق ــارت ه ــد أث ــص. وق ــاط الن من
ــامة  ــر س ــدى تأث ــه، وم ــد تحقق ــب عن ــذا الطل ــر في ه ــة بالنظ ــزام المحكم إل
بالدراســة  الوقــوف عــى هــذا الجانــب  بتجاهلــه، ممــا اســتدعى  الحكــم 

والتحليــل العلمي وفق أدبيات البحــوث العلمية المتخصصة.

2- غيــاب الدراســات التحليليــة التطبيقيــة التــي تفصّــل ضوابــط إعــال 
الســلطة التقديريــة عنــد طلــب الخصــم، وتُبَــنِّ متــى تكــون المحكمــة مقيــدة 
ــا دون أن  ــراض عنه ــا الإع ــون له ــى يك ــة، ومت ــوص التقديري ــال النص بإع

تُوصم أحكامها بالقصور.

3- التبايــن في الوســط القانــوني في فهــم طبيعــة هــذه النصــوص وأثرهــا 
ــن  ــا م ــب إلى اعتباره ــن ذه ــاك م ــان، فهن ــا طرف ــث يتنازعه ــم، حي في الحك
صميــم ســلطة المحكمــة التقديريــة التــي لا معقــب عليهــا، بينــا رأى الطــرف 

الأخر: أن إغفالها يُعَدّ ســببًا موجبًا لنقض الحكم.
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القضائيــة  الممارســات  تطويــر  في  الإســهام  في  الباحــث  رغبــة   -4
والتقنينيــة، عــر طــرح تصــور علمــي عمــي يســاعد القــاضي والمحامــي عــى 

إدراك الإطار الصحيح لهذه الســلطة وحدودها.

الفوائد المتوقــع تحصيلها من البحث:

ــة  يســعى الباحــث إلى تقديــم إســهام علمــي في معالجــة إشــكالية إجرائي
ــة  ــات القانوني ــة في الدراس ــة كافي ــاع- بعناي ــب الاط ــظَ -بحس ــة لم تح دقيق
ــوص ذات  ــال النص ــة بإع ــزام المحكم ــدى إل ــي: م ــابقة، وه ــة الس والفقهي
الطابــع التقديــري في نظــام الإثبــات عنــد طلــب الخصــم ذلــك صراحــة، وأثــر 

امتناعهــا أو إغفالهــا لهذا الطلب على صحة الحكم ومــدى قابليته للنقض.

وتتجــى الفائدة العلميــة والعملية من البحث في الجوانب الآتية:

الإثبــات  مجــال  في  التقديريــة  الســلطة  لمفهــوم  النظــري  التأصيــل   .1
ــوص  ــع النص ــل م ــعودي في التعام ــاء الس ــج القض ــه بمنه ــي، وربط القضائ

التي تُنيط بالمحكمة ســلطة تقدير الإجراء المناســب.

2. صياغــة ضوابــط جــادة لإعــال المحكمــة النــص التقديــري بنــاءً عــى 
طلــب الخصــم، بــا يُســهم في ترشــيد الاجتهــاد القضائــي، وتقليــل التفــاوت 

في القــرارات ذات الطبيعة الإجرائية.

3. بيــان الأثــر الإجرائــي لإغفــال المحكمــة الطلــب، دون تســبيب، وهــو 
مــا يضــع معيــارًا علميًــا في تقييــم ســامة الأحــكام، ومــدى اســتيفائها للــرد 

عــى الطلبــات الجوهرية المؤثرة في نتيجة النزاع.
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4. إبــراز الأثــر القضائــي لهــذا الإغفــال في مرحلــة الطعــن بالنقــض، مــن 
ــي  ــالات الت ــان الح ــة، وبي ــات القضائي ــوص، والاتجاه ــل النص ــال تحلي خ

يُعد فيهــا الإغفال إخلًًالا مبررًا لنقض الحكم.

ــق  ــة توثي ــة للقضــاة والمحامــن والمستشــارين، في كيفي ــادة العملي 5. الإف
ــواء في  ــا س ــا مهنيً ــل معه ــة، والتعام ــوص التقديري ــة بالنص ــات المرتبط الطلب

مرحلــة الترافع أو الاعتراض على الأحكام.

ــام  ــواد نظ ــة لم ــاذج تحليلي ــة بن ــة في المملك ــات القضائي ــم التطبيق 6. تدعي
ــا  ــة، مم ــوص التقديري ــي للنص ــف القضائ ــا بالتكيي ــد، وربطه ــات الجدي الإثب

يعــزز مــن فهم النظام في صورتــه التطبيقية لا التنظيرية فقط.

ومــن هنــا، فــإن الفائــدة المرجــوة مــن البحــث لا تقتــر عــى إثــراء 
الجانــب النظــري، وإنــا تمتــد إلى تحســن جــودة الترافــع القضائــي، والارتقــاء 
المتعلقــة بالســلطة  بمســتوى تســبيب الأحــكام، وتفعيــل دور النصــوص 
التقديريــة وفــق منهــج منضبــط يحــرم إدارة المحكمــة للدعــوى وســلطاتها في 
ــاح  ــة أب ــن أدل ــه م ــتندون علي ــا يس ــة م ــوم في حماي ــق الخص ــظ ح ــك، ويحف ذل

استعمالها. المنظم 

البحث: منهج 

ــه  ــي، لملاءمت ــي التطبيق ــج التحلي ــث المنه ــذا البح ــث في ه ــد الباح اعتم
لطبيعــة الموضــوع الــذي يجمــع بــن التأصيــل النظامــي والواقــع القضائــي، 

وذلــك من خلال ما يلي:



179
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسلطة التقديرية للمحكمةاطلبات الخصوم المتعلقة ب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

1- المنهج التحليــي للنصوص النظامية:

الســعودي ولائحتــه  الإثبــات  نظــام  الصلــة في  ذات  المــواد  لتحليــل 
التنفيذيــة، ونظــام المرافعــات الشرعيــة، واســتظهار مقاصــد المنظــم مــن 
النصــوص الجوازيــة المتعلقــة بالســلطة التقديريــة للمحكمــة، وكيفيــة ضبطها 

عنــد وجود طلب من أحد الخصوم.

2- المنهــج التطبيقي القضائي:

ــة الصــادرة عــن المحاكــم  مــن خــال تتبــع عــدد مــن الأحــكام القضائي
ــاء  ــن تلق ــة م ــلطة التقديري ــة للس ــال المحكم ــت إع ــي تناول ــعودية، والت الس
ــا  ــب أو إغفاله ــا للطل ــدى مراعاته ــوم، وم ــب الخص ــى طل ــاءً ع ــها أو بن نفس

لــه، وتحليل أثر ذلك على صحة الحكم.

الســعودية  الباحــث عــى توثيــق مادتــه مــن الأنظمــة  وقــد حــرص 
القانونيــة  والمؤلفــات  المنشــورة،  القضائيــة  والأحــكام  بهــا،  المعمــول 

المختصــة، مــع التزام المنهجية العلمية في تحليــل النصوص وتخريج النتائج.

خطة البحث:

جــاء البحث في مقدمة وأربعــة مباحث على النحو التالي:

المقدمة:

وتحوي التعريف بالبحث ومشكلته وأهميته ومنهجه والدراسات السابقة.

المبحث الأول: الســلطة التقديريــة للمحكمة في نظام الإثبات.



180
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسلطة التقديرية للمحكمةاطلبات الخصوم المتعلقة ب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ويحوي ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: الســلطة والتقدير لغة واصطلاحًا.

- المطلــب الثــاني: تعريــف الســلطة التقديريــة اصطلاحًــا باعتبارهــا 
علمًًا مركبًا.

ــاضي في  ــة للق ــلطة التقديري ــي للس ــاس النظام ــث: الأس ــب الثال -المطل
نظام الإثبات.

المبحــث الثــاني: نــاذج مــن النصــوص الــواردة في نظــام الإثبــات والتــي 
هي محل البحث.

ويحوي ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: المــواد النظامية محل البحث.

- المطلب الثاني: تحرير محل المســألة.
- المطلــب الثالــث: ضوابــط إعــال مخالفــة المحكمــة لعــدم اســتعمالها 

التقديرية. سلطتها 
ــم  ــامة الحك ــى س ــط ع ــة للضواب ــة المحكم ــر مخالف ــث: أث ــث الثال المبح

القضائــي في ضوء المادة )193( من نظــام المرافعات الشرعية )النقض(.
ويحوي أربعة مطالب:

- المطلب الأول: الأسباب الموجبة لنقض الحكم في حال تحقق الضوابط.
- المطلــب الثــاني: علاقــة ضوابــط قبــول دعــوى مخالفــة المحكمــة لعــدم 

استعمالها ســلطتها التقديرية بالنقض.
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ــط المفترضــة وتحقيقهــا لعمــوم  ــة الضواب ــان أصال - المطلــب الثالــث: بي
مقاصــد المنظم في التشريعات.

- المطلــب الرابع: دلالة التطبيقــات القضائية على تأثير الإغفال.
المبحــث الرابع: نماذج مــن التطبيقات القضائية.

ويحوي مطلبين:
التقديرية  النصوص  أعملت  قضائية  تطبيقات  نماذج  الأول:  المطلب   -

دون طلب.
ــص  ــال الن ــب إع ــة طل ــا المحكم ــت فيه ــاذج أغفل ــاني: ن ــب الث - المطل

رغم تحقق الشروط.
الخاتمة.

قائمة المراجع.
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المبحث الأول

الســلطة التقديريــة للمحكمــة في نظام الإثبات

المطلــب الأول الســلطة والتقديــر لغة واصطلاحًا:

ــور  ــر( ولتص ــلطة( و)التقدي ــن )الس ــب م ــظ مرك ــة لف ــلطة التقديري الس

المعنــى لابــد مــن تعريفهــا باعتبــار الإفــراد أي كلمــة )ســلطة( وكلمــة 

كلمتــن  مــن  مركبًــا  علــاً  أي  التركيــب  باعتبــار  تعريفهــا  ثــم  )تقديــر( 

التقديرية(. )السلطة 

لغة: السلطة 

ــلْطة:  ــاطَةً والسُّ ــلَّطَ سَ ــاطَةً، وسَ ــلِطُ سَ ــلَطَ يَسْ ــن سَ ــةً: م ــلْطة لغ السُّ

ــمي  ــان، وس ــة، والبره ــلطان الحج ــم، والس ــيطرة، والتحك ــلطان، والس السُّ

ــه،  ــج الله في أرض ــن حُجَ ــة م ــه حُج ــلُّطه أو لأن ــا لتَسَ ــلطانًا إم ــلطان س الس

ــة والحقــوق. فالمــادة  ويقــال للأمــراء ســاطين لأنهــم الذيــن تُقــام بهــم الحُجَّ

للقــوة  التمكــن لازمًــا  القــوة والقهــر والتمكــن وإن كان  تــدل عــى  إذًا 

النظــام  وضبــط  الســلطة  إطــاق  وعــى  التســلّط  عــى  وتــدل  والقهــر، 

ولو بالقوة))).

الســلطة التقديرية للقاضي، د. محمود محمد ناصر، ص77. 	(((
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السلطة في الاصطلاح:

اختلفــت عبــارات الــراح حــول تعريــف الســلطة في الاصطــاح وإن 

كانــت تــدور حــول أركانهــا وهــي القــدرة والســيطرة مــع الاختصــاص))). 

وأقــرب مــا يكــون تعريــف الســلطة في الاصطــاح هــي: القــدرة عــى فــرض 

الســلطة  تعــرف  وأوضــح  أدق  وبعبــارة  أخــرى))).  إرادة  عــى  مــا  إرادة 

بمعناهــا العــام بأنهــا: »القــدرة الواقعيــة والقانونيــة عــى فــرض الإرادة«)))، 

ــوة  ــن الق ــلطة م ــة السُّ ــادة كلم ــده م ــا تفي ــاضي م ــح الق ــا: »من ــوا أيضً وقال

ــن مــن اســتعمالها عــى الشــكل الصحيــح، وأن يُنفــذ  والصلاحيــة، وأن يمكَّ

ــو بالقــوة، وأن تكــون أحكامــه الصــادرة عــن هــذه الســلطة لهــا  ثمراتهــا ول

مــن الحُجية والنفاذ ما يجعلها مفيدة ومســتقلة«))).

ــع  ــي م ــاضي في التعاط ــلطة الق ــي س ــث: ه ــا في البح ــراد به ــلطة الم والس

النــص النظامــي الــذي يظهــر بمظهــر إباحــة الأخــذ أو الــرك، ويــأتي بيانــه 

مفصلًًا بإذن الله.

الســلطة التقديريــة للقاضي الإداري، معالي د. وليد الصمعاني، )24-22/1(. 	(((
دراســة الأصول والنظريات، محمد نــر مهنا، دار الفكر، القاهرة، ص151. 	(((

الســلطة التقديريــة للقاضي، الإداري معالي د. وليد الصمعاني، )24/1(. 	(((
الســلطة التقديرية للقاضي، محمود محمد ناصر، 78. 	(((
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التقدير في اللغة:

ــر  ــر، وَالتَّقْدِي ــه التقدي ــهُ))). ومن ءِ مَبْلَغُ ْ ــيَّ ــدْرُ ال ــن قَ ــة م ــر في اللغ التقدي

ــة والتفكــر فِِي تَسْــوِيَة أمــرٍ وتهيئتــه.  عــى وُجُــوه مــن الْْمعَــانِِي أحدُهــا: التروِيَ

ــانِِي: تَقْدِيــره بعلامــاتٍ تقطِّعــه عَلَيْهَــا. وَالثَّالـِـث: أَن تنــويَ أمــرًا بعَقــدك  وَالثَّ

تَقــول: قدّرتُ أمرَ كَــذَا وَكَذَا، أَي: نويته وعقدتُ عَلَيْهِ.

وَيُقَــال: قَــدّرْتُ لأمــر كَــذَا وَكَــذَا أقــدُرُ لَــهُ وأقــدِرُ لَــهُ قَــدْرًا، إِذا نظــرتَ 

فيِهِ ودبَّرتَه، وقايَستَه.

وَمِنهْ قَول عَائِشَة: فاقدِروا قدرَ الجاريةِ الحديثة، أَي: قدّروا وقايسوا))).

التقدير في الاصطلاح:

ــر في الاصطــاح عــن الاســتعمال اللغــوي  ــى التقدي ــكاد يخــرج معن لا ي

لــه))) وعليــه يمكــن أن يعــرف التقديــر في الاصطــاح بأنــه: عبــارة عــن 

ــث  ــاً، بحي ــراه ملائ ــا ي ــر م ــه لتقري ــا القــاضي فكــره وعقل ــة يعمــل فيه عملي

يختلــف هــذا التقدير بطبيعته من قــاض لآخر ولو تعلق بواقعة واحدة))).

مختار الصحاح، 248. 	(((
تهذيب اللغة، الأزهري، )41/9(. 	(((

الســلطة التقديريــة في نظام الإثبات، عبد الإله العجيري، ص9. 	(((
الســلطة التقديريــة للقاضي الإداري، معالي د. وليد الصمعاني، )33/1(. 	(((
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باعتبارهــا  التقديريــة اصطلاحًــا  الســلطة  تعريــف  الثانــي:  المطلــب 
علمًا مركبًا:

تعريف الســلطة التقديرية اصطلاحًا:
أورد الباحثـون كثيرًا مـن التعاريف للسـلطة التقديرية في الاصطلاح)))، 
وهـي متقاربـة في المعنـى الـكلي، وإن كان عامتهـم يذكـر أنهـا نشـاط ذهنـي 
يقـوم بـه القـاضي. ومـن ذلـك قولهم: نشـاط ذهني يقـوم به قـاضي الموضوع، 
هـذا النشـاط مادتـه الواقـع والقانـون في آن واحـد، يخضـع القـاضي بصـدده 
لرقابـة محكمـة النقـض، دون تمييـز بين تقديره للواقـع وتقديـره للقانون، على 
اعتبـار أن الخطـأ في تقديـر أيهام هـو خطـأ في القانـون بمعنـاه الواسـع تختـص 
بتصحيحـه محكمـة النقـض)))، ومـن أدق التعاريـف للسـلطة التقديريـة هـو 
كونهـا »التزامًـا قانونيًـا يفـرض على القـاضي الموازنة بين عدة خيـارات ممكنة 

واقعًـا، وصالحة قانونًـا، لتطبيق أكثرها ملاءمة على الدعوى«))).
ــا؛  ــق مناطه ــة تحقي ــف، ومحاول ــة التعاري ــن جمل ــواف ب ــذا التط ــد ه وبع
يمكــن الخلــوص إلى تعريــف )أوفــق( لمحــل البحــث، ويحقــق كونــه )جامعًــا 

مانعًــا( وعليه؛ فإن تعريف الســلطة التقديرية هو:

»المكنــة الممنوحــة للقــاضي لإعــال نظــره واجتهــاده في الوصــول إلى 
الحكــم أو الإجــراء الأنســب، عنــد غيــاب النــص النظامــي الصريــح أو 

انظــر: بحث ســلطة المحكمة التقديريــة في نظام الاثبات، د. عبد الإله العجيري. 	(((
مفهوم الســلطة التقديرية للقاضي المدني، أحمد محمود ســعد، ص 459. 	(((

السلطة التقديرية للقاضي الإداري، د. وليد الصمعاني، )547/2(، )بتصرف يسير(. 	(((
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احتمالــه، بــا يحقــق مقصــد المنظــم، ويــوازن بــن البدائــل المشروعــة، في ضــوء 
واقــع الدعــوى وظروفها، على ألا يخالــف النظام العام ولا مبادئ العدالة«.

أســباب اختيار هذا التعريف:

اجتهــدت أن يكــون هــذا التعريــف أوفــق -وإن لم يذكــر بنصــه عنــد مــن 
ســبق- لكنــه في تركيبــه مشــتمل عــى عــدد مــن التعاريــف الســابقة، وأيضًــا 
عالجــتُ فيــه مــا ظهــر لي مــن أســباب تجعــل التعاريــف الســابقة قــاصرة دون 

الإحاطة بمحل البحث.

ومن تلك الأســباب التي ترجح هذا التعريف:

ــن  ــرازًا ع ــم، اح ــن المنظ ــه م ــة ل ــة ممنوح ــلطة التقديري ــذه الس 1- أن ه
إعمال ســلطته في مقابل النص.

2- اشــتماله عــى شرط غياب النص او احتمالــه مما يضبط مجال التقدير.

3- اشــتماله عــى ربــط التقديــر بمقصــد المنظــم، وهــذا يحقــق الانضبــاط 
التشريعــي عند غياب النص.

4- الاعتــاد عــى الموازنــة بــن الخيــارات أو الإجــراءات الممكنــة وهــو 
التقديرية. أساس السلطة 

5- مراعــاة الواقع وظروف الدعــوى لضمان ملاءمة التطبيق.

ــذا  ــة. وفي ه ــة في العدال ــادئ العام ــام والمب ــام الع ــة النظ ــدم مخالف 6- ع
ضبــط لأن يكون التقديــر مقيدًا بالإطار النظامي العام.
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المطلــب الثالــث: الأســاس النظامــي للســلطة التقديريــة للقاضــي 
فــي نظام الإثبات:

مــن المتقــرر أن القــاضي لا يــكاد ينفــك عــن تعاطــي الســلطة التقديريــة 
بطبيعــة عملــه، إلا أن هــذه الســلطة خاضعــة لقيــود، لعــل منــزع ذلــك هــو 
ــث  ــل البح ــا كان مح ــام ولم ــا شرع النظ ــم لم ــا المنظ ــر عليه ــي يس ــة الت المدرس
ــه  ــراح يكتنف ــر ال ــا يذك ــوم ك ــات في العم ــإن الإثب ــات« ف ــام الإثب ــو »نظ ه
مذهبــان. الأول الإثبــات الحــر والثــاني الإثبــات المقيــد)))، إلا أن المنظــم 
الســعودي اتخــذ »منهجًــا وســطًا في التنظيــم القانــوني للإثبــات؛ فلــم يأخــذ 
بالمذهــب المطلــق الــذي يجعــل للمحكمــة الحريــة التامــة في القناعــة بــأي 
ــك  ــذ كذل ــخصي، ولم يأخ ــم الش ــم بالعل ــا الحك ــز له ــا ويجي ــدم إليه ــل يق دلي
ــه  ــون في ــا لا يك ــدًا دقيقً ــات تحدي ــرق الإثب ــدد ط ــذي يح ــد ال ــب المقيّ بالمذه
للمحكمــة أي دور، بــل أخــذ بالمذهــب المختلــط؛ فحــدد طــرق الإثبــات في 
المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، وبــنّ قيمــة كل طريــق منهــا، مــع إعطــاء 
ــن  ــات كالقرائ ــرق الإثب ــض ط ــددة في بع ــط مح ــق ضواب ــلطة وف ــة س المحكم
ــد،  ــاق والتقيي ــي الإط ــات مذهب ــن إيجابي ــع ب ــك يجم ــو بذل ــة، وه القضائي
ويتــافى ســلبياتهما، عــى نحــوٍ يضمــن اســتقرار التعامــات، ويكفــل حســن 

سير العدالة«))).

الإثبــات في المــواد المدنية، عبد الحي حجازي، ص10-8. 	(((
شرح نظــام الإثبــات، مركز البحوث بوزارة العدل، 8. 	(((
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وتأسيسًــا عــى ذلــك فــإن القــاضي يســتمد ســلطته التقديريــة ودوره 
الإيجــابي مــن النظــام لكــن هــذا التقديــر إنــا يكــون وفــق ضوابــط محــددة في 

بعض طرق الإثبات.
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الثاني المبحث 
نمــاذج مــن النصــوص الواردة في نظام الإثبات

والتــي هي محل البحث:

المطلــب الأول: المــواد النظاميــة محل البحث:

ــث«  ــل البح ــل في »مح ــا يدخ ــة مم ــواد النظامي ــن الم ــددًا م ــوف أورد ع س
بقصــد دراســتها وأعلــق عــى المــادة حتــى يتضــح المحــل المفــرض لمشــكلة 
ــا  ــادة م ــن الق ــي م ــل يكف ــواد، ب ــراد كل الم ــرورة إي ــس بال ــث، ولي البح

أحاط بالعنق.

1- المادة الثالثة عشرة:

ــون  ــي تك ــة الت ــات الدولي ــة في الاتفاقي ــات المملك ــال بالتزام دون إخ
ــي جــرت خــارج  ــات الت ــا فيهــا، للمحكمــة أن تأخــذ بإجــراءات الإثب طرفً

المملكــة؛ ما لم تخالف النظام العام.

التعليــق: لــو قــدر أن إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات تــم خــارج المملكــة 
لكنــه وفــق النظــام، وطلــب الخصــم مــن المحكمــة أن تأخــذ بــه لكنهــا التفــت 

عنــه. فهــل التفاتها هذا صحيح وفق النظام؟

2- المادة الحادية والعشرون:

2- إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للاســتجواب بغــر عــذر مقبــول، 
ــة بغــر مســوّغ معتــر، اســتخلصت المحكمــة مــا تــراه  أو امتنــع عــن الإجاب
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مــن ذلــك، وجــاز لهــا أن تقبــل الإثبــات بشــهادة الشــهود والقرائــن في 
الأحــوال التي لا يجوز فيها ذلك.

ــن  ــف ع ــن تخل ــى م ــادة ع ــذه الم ــن ه ــرة )2( م ــم الفق ــري حك 3- ي
الحضــور في الدعــوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

ــة  ــد دراس ــببه. وبع ــث وس ــب البح ــي ل ــا )2و3( ه ــادة بفقرتيه ــذه الم ه
أحكامها ظهرت مشــكلة البحث.

يجـب  ولم  حرض  أو  الاسـتجواب  عـن  غـاب  خصاًم  أن  لـو  التعليـق: 
)وكذلـك في الدعـوى( ثـم طلـب الخصـم الآخـر مـن المحكمـة الإثبـات بام 
كان ممتنعًـا عليـه سـابقًا، كالإثبـات بالشـهادة حيـث منـع النظـام منهـا. فهـل 
يُعـد طلبـه مقبولًًا وملزمًا للمحكمة أم أن للمحكمة سـلطة في الالتفات عنه.

3- المــادة الثانية والعشرون:

إذا كان الخصــم عديــم الأهليــة أو ناقصهــا فيســتجوب مــن ينــوب عنــه، 
ويجــوز للمحكمة مناقشــته هــو إن كان مميزًا في الأمور المأذون له فيها.

التعليــق: لــو طلــب الخصــم اســتجواب المميــز المــأذون لــه، فهــل طلبــه 
ملــزم للدائــرة أم أن هذا داخل في تقديرها؟ ولا ضــر عليها لو التفت عنه.

4- المادة الخامســة والثلاثون:

ــرة  ــه م ــد إمهال ــوب بع ر المطل ــرَّ ــم المح ــن تقدي ــم ع ــع الخص 2- إذا امتن
ر التــي قدمهــا الطالــب صحيحــة مطابقــة  واحــدة، عــدت صــورة المحــرَّ
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ــذ  ــة الأخ ر؛ فللمحكم ــرَّ ــن المح ــورة م ــدم ص ــد ق ــن ق ــإن لم يك ــا، ف لأصله
ر ومضمونه. بقــول الطالب فيما يتعلق بشــكل المحرَّ

ر ولم يقــدم الطالــب للمحكمــة إثباتًــا  3- إذا أنكــر الخصــم وجــود المحــرَّ
ــه  ــن لخصم ــه اليم ــة توجي ــن المحكم ــب م ــه أن يطل ــه، فل ــة طلب ــا لصح كافيً
ــن  ــن( م ــاب )الثام ــررة في الب ــكام المق ــا للأح ر، وفقً ــرَّ ــذا المح ــق به ــا يتعل في
هــذا النظــام، وإذا نــكل الخصــم عــن اليمــن ولم يردهــا عــى الطالــب أو رد 
ر التــي قدمهــا الطالــب  اليمــن عــى الطالــب فحلــف، عــدت صــورة المحــرَّ
ر؛  صحيحــة مطابقــة لأصلهــا، فــإن لم يكــن قــد قــدم صــورة مــن المحــرَّ

ر ومضمونه. فللمحكمــة الأخــذ بقول الطالب فيما يتعلق بشــكل المحرَّ

التعليــق: في هــذه المــادة لــو أن المحكمــة لم تأخــذ بقــول الطالــب في 
الفقــرة )2( وكذلــك لم تأخــذ بقــول الطالــب في الفقــرة )3( فهــل عــدم 
أخذهــا بقــول الطالــب في الفقرتــن صحيــح نظامًــا؟ وهــل لــو تقــدم الطالــب 

بنقــض الحكم لالتفات المحكمة عــن طلبه. يقبل منه ذلك؟

5- المادة الســابعة والثلاثون:

يجــوز  الســابقة،  المــواد  في  عليهــا  المنصــوص  الأحــكام  مراعــاة  مــع 
ــوم، وفي أي  ــد الخص ــب أح ــى طل ــاء ع ــها، أو بن ــاء نفس ــن تلق ــة م للمحكم

مرحلــة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:

ر تحت يده. 1- إدخــال الغــر لإلزامه بتقديم محرَّ



192
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسلطة التقديرية للمحكمةاطلبات الخصوم المتعلقة ب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ر مــن جهــة عامــة أو صــورة مصدقــة منــه بــا يفيــد  2- طلــب محــرَّ
مطابقتــه لأصلــه إذا تعــذر ذلــك عــى الخصــم، وللمحكمــة أن تطلــب مــن 
ــات ذات  ــن معلوم ــا م ــا لديه ــفاهًا- م ــة أو ش ــدم -كتاب ــة أن تق ــة العام الجه

صلــة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

ــادة إحضــار محــرر ولم  ــق اشــراطات الم ــو طلــب الخصــم وف ــق: ل التعلي
تجــب المحكمــة الطالــب. فهــل التفاتهــا عــن الطلــب مقبــول نظامًــا؟ أم هــو 

موجب لفحــص الحكم من المحكمة الأعلى درجة.

6- المادة الحادية والاربعون:

ر أن يحــر بنفســه  2- يجــب عــى الخصــم الــذي ينــازع في صحــة المحــرَّ
للاســتكتاب في الموعــد المحــدد لذلــك، فــإن امتنــع عــن الحضــور بغــر عــذر 
الحكــم  للمحكمــة  جــاز  الاســتكتاب؛  عــن  وامتنــع  حــر  أو  مقبــول، 

ر. بصحة المحرَّ

ــول أم  ــك مقب ــل ذل ــرر، فه ــة المح ــة بصح ــم المحكم ــو لم تحك ــق: ل التعلي
هو مما يســتوجب النقض؟

7- المادة الثانية والســبعون:

3- للمحكمــة -مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــى طلــب أحــد الخصــوم- 
أن تســتدعي للشــهادة من ترى لزومًا لسماع شــهادته؛ إظهارًا للحقيقة.

ــو طلــب أحــد الخصــوم اســتدعاء شــاهد، لكــن المحكمــة لم  ــق: ل التعلي
تســتجب له. فهل التفاتها عــن طلبه يعد صحيحًا؟
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المطلــب الثاني تحرير محل المســألة:

بعــد مــا ســبق مــن تمهيــد وتعريــف، يتبــنّ أن الســلطة التقديريــة القضائية 
تمثــل أداة جوهريــة بيــد القــاضي تمكّنــه مــن الفصــل في الخصومــة عــى نحــوٍ 
ــص  ــا الن ــون فيه ــي يك ــالات الت ــة في الح ــة، خاص ــات العدال ــق مقتضي يحق
النظامــي محتمــاً في دلالتــه أو حــن تتعــدد أمــام القــاضي الوســائل المشروعــة 

نظاما لمعالجة الواقعة.

الســعودي في نظــام الإثبــات عــى منــح هــذه  المنظــم  وقــد حــرص 
الإباحــة  يفيــد  وبأســلوب  متعــددة،  مواضــع  في  للمحكمــة  الســلطة 
والتمكــن، ممــا يفتــح للقــاضي مجــالًًا للاجتهــاد عــى ســند ممــا تقتضيــه 

مصلحة العدالة، وبحســب ظروف الواقعة وما يكتنفها من ملابســات.

ــة وذلــك حــن  ــة جوهري لكــن مــع هــذا التمكــن، تظهــر مشــكلة بحثي
الســلطة  هــذه  لإعــال  للمحكمــة  صريًحــا  طلبًــا  الخصــوم  أحــد  م  يُقــدِّ
التقديريــة، فتختــار المحكمــة عــدم الاســتجابة لــه دون أن تســبب رفضهــا أو 
حتــى مــع تســبيبه -أي الرفــض- إلا أن هــذا الالتفــات ربــا يُفــي إلى نتائــج 

تمــسّ بحقوق الدفاع أو تخــل بمبادئ العدالة الإجرائية.

ــة  ــال المحكم ــر إغف ــا أث ــي: م ــؤال إجرائ ــور س ــذا التص ــن ه ــد ع ويتول
لهــذه الطلبات؟ وهــل يُعد هذا مدخلًًا لنقض الحكم؟

ــد  ــا أح ــدم فيه ــي يتق ــة الت ــى الحال ــبّ ع ــث ينص ــل البح ــإن مح ــه؛ ف وعلي
الخصــوم بطلــبٍ صريــحٍ لإعــال نــص نظامــي منحــه مصلحــة مرجــوة. وإن 
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كان خطــاب تحقيــق هــذه المصلحــة موجــه في أصلــه إلى المحكمــة -أي عــر 
عنــه في النظــام بـــ للمحكمــة، أو جــاز للمحكمــة- إلا أن هــذه الأخــرة 
ــه  ــب حاجت ــرى الطال ــبيب ي ــع تس ــبيب أو م ــب دون تس ــن الطل ــرض ع تُع
لرقابــة المحكمــة الأعــى. ثــم يســعى هــذا الخصــم -بوصفــه طالبًــا ومســتفيدًا 

مــن النص- إلى الطعن في الحكم تأسيسًــا عــى مخالفة المحكمة للنظام.

وحتــى لا نجنــح عــن البنــاء العلمــي المنضبــط، لا بــد مــن تحقيــق منــاط 
هــذا الإشــكال، وذلــك بافــراض ضوابــط يُعــدّ الطلــب عنــد تحققهــا وجيهًــا 
ــال أو  ــواء بالإع ــه، س ــا من ــا صريًح ــدي موقفً ــة أن تُب ــى المحكم ــب ع ويوج

بالرفض المســبب -والذي هو محل رقابة المحكمة الأعلى درجة-.

المطلـب الثالـث: ضوابـط إعمال مخالفة المحكمة لعدم اسـتعمالها 
سـلطتها التقديرية:

مــن العــدل أن نفــرض أن تــرف المحكمــة حينــا لا تســتعمل ســلطتها 
التقديريــة؛ لا يمكــن اعتبــاره مخالفًــا عــى إطلاقــه وموجبًــا لنقــض حكمهــا، 
ــة.  ــون مقبول ــى تك ــاة حت ــة المدع ــذه المخالف ــق شروط له ــن تحق ــد م ــل لا ب ب
ــات  ــة اســتظهار غاي ومــن خــال اســتقراء النصــوص محــل البحــث ومحاول
النتائــج  المحتملــة، واســتشراف  المــواد  مــن  نظائرهــا  فيهــا وفي  التشريــع 
ــي  ــط ذلــك مــع الأصــول والقواعــد الت ــواد، ورب ــم إعــال الم ــو ت المتوقعــة ل
ــراض  ــن اف ــه يمك ــة. علي ــق العدال ــا لتحقي ــاضي طلبً ــا في التق ــب مراعاته يج

ضوابــط لقبول هذه الدعوى.
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ضوابط قبول دعوى مخالفة المحكمة لعدم اســتعمالها ســلطتها التقديرية:

1- طلــب الخصم للإجراء مع بيــان تعلقه بنتيجة النزاع.

لتغــر وجــه  قبلــت  الطلــب جوهريــة ولــو  الواقعــة محــل  2- كــون 
الحكم بها.

3- أن يكــون طلــب الخصــم لإعــال النــص الجــوازي مبنيًــا عــى ســلوك 
المنظــم ســلطة  منــح  تقديــري  ترتــب عليــه جــزاء  ســلبي مــن خصمــه، 

للمحكمة في إيقاعه.

ــان  ــه، كحرم ــاع عن ــى الامتن ــاشر ع ــوني مب ــر قان ــب أث ــة ترتي 4- إمكاني
الطالب من وســيلة إثبــات أو حصول تناقض في مبدأ المواجهة.

ــببت  ــراء، أو س ــاذ الإج ــا اتخ ــبيب رفضه ــة بتس ــام المحكم ــدم قي 5- ع
لكن المســتفيد طلب أن يكون تســبيبها محل مراقبة المحكمة الأعلى.
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الثالث المبحث 
أثــر مخالفــة المحكمــة للضوابط على ســامة الحكم 

القضائــي فــي ضــوء المادة )193( مــن نظام المرافعات 
الشرعية )النقض(

ــال  ــع بإغف ــول الدف ــا لقب ــرط تحققه ــي يُش ــط الت ــراض الضواب ــد اف بع
المحكمــة طلــب الخصــم المســتفيد المتعلــق بإعــال النصــوص محــل المســألة. لا 
مفــر مــن القــول: إن إغفــال المحكمــة لهــذا الطلــب -متــى توافــرت فيــه تلــك 
الضوابــط- يُعــد مخالفــة مؤثــرة تمــس ســامة الحكــم ومدخــاً لنقضــه. ولا 

يمكــن تصنيفها ضمن الســلطة التقديرية للمحكمــة التي لا معقب عليها.

ويمكــن تأســيس هــذا الــرأي عــى أوجــه عــدة متينــة أبينهــا في المباحــث 
التالية -بإذن الله-:

ــــــــة لنقــــــــض الحكــــــــم فــــــــي حــــــــال  ــــــــب الأول: الأســــــــباب الموجب المطل
تحقق الضوابط:

يُعــد طريــق النقــض أمــام المحكمــة العليــا مــن وســائل الاعــراض غــر 
العاديــة التــي كفلهــا النظــام القضائــي لضــان تصحيــح مــا قــد يقــع في 
ــن  ــادة )193( م ــت الم ــد نص ــة. وق ــاء جوهري ــن أخط ــة م ــكام النهائي الأح

نظــام المرافعــات الشرعية على بيان أوجه النقض، وهي:

1- مخالفــة أحــكام الشريعــة الإســامية ومــا يصــدره ولي الأمــر مــن 
أنظمــة لا تتعارض معها.
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ــا  ــا لم ــليمًًا طبقً ــكيلًًا س ــكلة تش ــر مش ــة غ ــن محكم ــم م ــدور الحك 2- ص
نُص عليه نظامًا.

3- صــدور الحكــم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

4- الخطــأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير ســليم.

وهذه الأســباب حصرية، لا يمكن الولوج إلى النقض إلا من خلالها.

المطلــب الثانــي: علاقــة ضوابــط قبــول دعــوى مخالفــة المحكمــة 
لعدم اســتعمالها ســلطتها التقديرية بالنقض:

وهــو الدليل الأول عــى أن المخالفة توجب النقض ووجه ذلك:

ــح  ــي ظاهرهــا من ــات- الت ــى الإثب بعــد أن عرضــتُ مــواد النظــام -أعن
الجــواز في اســتعمال الســلطة التقديريــة للمحكمــة، وبعــد أن أوضحــت محــل 
الإشــكال ثــم افترضــت ضوابــط تجعــل إهمــال طلــب الخصــم الــذي تحققــت 
فيــه تلــك الضوابــط محــل ملاحظــة نظاميــة، يــأتي منطقيــا بعــد ذلــك الســؤال 
ــوم  ــات الخص ــتجابة لطلب ــن الاس ــة ع ــت المحكم ــو امتنع ــاذا ل ــري: م الجوه

تلك، رغم اســتيفائها للضوابط؟

ــا  ــد عيبً ــب يع ــن الطل ــة ع ــات المحكم ــاً: أن التف ــك مفص ــواب ذل وج
إجرائيــا لا يمكــن تعديلــه إلا بالنقــض، لأن هــذه الضوابــط حققــت غايــات 
القاعــدة الإجرائيــة التــي تصــون حــق المحكمــة في التقديــر وتحمــي في ذات 
الوقــت الطلــب الإجرائــي مــن الخصــوم في تقديــم الدليــل المنتــج والمؤســس 
عــى النظــام. وهــذه معادلــة حســنة تحقــق مصالــح وغايــات المنظــم في 
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ــار  ــا المعي ــع فيه ــط اجتم ــذه الضواب ــيما وأن ه ــام. لاس ــه ع ــات بوج التشريع
الشــكلي والموضوعي، مما يدل على جديتها وتأثيرها.

المطلــب الثالــث: بيــان أصالــة الضوابــط المفترضــة وتحقيقهــا لعموم 
مقاصــد المنظم في التشــريعات:

ــر  ــن معاي ــة م ــا مجموع ــة أنه ــن ملاحظ ــط يمك ــذه الضواب ــر ه ــد س عن
المعيــار  في  دخــل  ربــا  بعضهــا  كان  وإن  وقانونيــة،  وموضوعيــة  شــكلية 
هــذه  جديــة  إظهــار  هــو  الغــرض  أن  إلا  شــكلي،  وظاهــره  الموضوعــي 

الضوابــط وصدقيتهــا وأن مناط الاعتداد بها متحقق.

الشكلية: المعايير 

ــه،  ــه: أن يكــون الطلــب محــدّدًا في صياغت 1- وضــوح الطلــب وصراحت
مبيّناً للنص المراد إعماله ووجه الاســتفادة منه.

ــي  ــة الت ــة المشروع ــب المصلح ــدّم الطل ــر مق ــان المصلحــة: أن يُظه 2- بي
يحميهــا النص وأثرها على النزاع.

الموضوعية: المعايير 

3- الجوهريــة: أن يتعلّــق الطلــب بإجــراء في الدعــوى يترتّــب عــى 
إغفالــه تغيير وجه الحكم.

4- الســلبية مــن الخصــم: كالامتنــاع، وهــذه الســلبية رتــب عليهــا المنظــم 
جزاء لصالح الطالب.
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ــردّ المســبّب عــى  ــة التســبيب: أن تُُحجــم المحكمــة عــن ال 5- عــدم كفاي
ــة  ــار ويجعــل تســبيبه تحــت طائل ــا لا يحســم الإشــكال المث ــردّ ب الطلــب، أو ت

الرقابة للمحكمة الأعلى.

القانوني: المعيار 

5- الأثــر القانــوني: أن ينتــج عــن الامتنــاع مســاس بحــق موضوعــي أو 
إجرائي، أو إخــال بضمانة من ضمانات التقاضي.

التكييــف القانوني للامتناع:

امتنــاع المحكمــة  يُمكــن وصــف  المتقدّمــة،  الضوابــط  اســتيفاء  عنــد 
ضمن إحدى الصــور القانونية التالية:

أولًًا: القصور في التســبيب:

وهــو مــن الأســباب التــي اســتقرّ عليهــا اجتهــاد المحكمــة العليــا بوصفــه 
ــدّ  ــث يُع ــض، حي ــب للنق ــن الموج ــية للمتقاض ــات الأساس ــالًًا بالضمان إخ

التســبيب الكافي ركنـًـا جوهريًا في بناء الحكم القضائي.

ثانيًــا: إغفال الدفوع الجوهرية:

ــل  ــتقر عم ــد اس ــا، وق ــا جوهري ــورة طلبً ــط المذك ــب بالضواب ــدّ الطل يُع
الدفــوع والطلبــات الجوهريــة موجــب  أن إهمــال  العليــا عــى  المحكمــة 

لنقض الحكم.



200
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسلطة التقديرية للمحكمةاطلبات الخصوم المتعلقة ب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ثالثًا: الخطأ في تفســر النصوص التشريعية:

ــل  ــك لم تعم ــة ولذل ــلطتها التقديري ــت بس ــة اعتصم ــدر أن المحكم ــو ق ل
ــص  ــا للن ــا وتفريغً ــأً قانونيً ــد خط ــر يع ــذا التفس ــإن ه ــري، ف ــص التقدي الن

التشريعي مــن مقاصده الموضوعية والإجرائية.

ــوني  ــوّغ قان ــة دون مس ــط المتقدّم ــة للضواب ــاوز المحكم ــإن تج ــه؛ ف وعلي
ــده  ــى يفق ــم حت ــرح الحك ــي يج ــي أو موضوع ــب إجرائ ــي إلى عي ــر يُف معت
الســامة القانونيــة، ويجعلــه عُرضــة للنقــض تطبيقًــا لأحــكام المــادة )193( 
القانــون  ســيادة  مبــدأ  عــى  وحفاظًــا  الشرعيــة،  المرافعــات  نظــام  مــن 

وضمانات المحاكمة العادلة.

المطلــب الرابــع: دلالــة التطبيقات القضائيــة على تأثير الإغفال:

وهــو الدليل الثاني على النقض. ووجه ذلك:

ــكام  ــب الأح ــات تعق ــراد التطبيق ــن إي ــود م ــس المقص ــه لي ــه أن ــة أنب بداي
القضائيــة، بــل المقصــود هــو دراســتها وتحليلهــا لتقريــر المســألة محــل البحــث 
وكيفيــة تعاطــي المحاكــم مــع هــذه المــواد. ومحاولــة ملامســة الواقــع العمــي 
ــا في  ــهاد به ــة للاستش ــة مقبول ــروج بنتيج ــري للخ ــع النظ ــع الواق ــه م وربط

نتيجــة البحث العلمي.

اســتطعت  التــي  القضائيــة  الأحــكام  بعــض  فحصــت  فقــد  وعليــه؛ 
الاطــاع عليهــا، وتوصلــت إلى أن غالــب العمــل القضائــي في المملكــة 
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يُعــزز الاتجــاه بإعــال ســلطة المحكمــة التقديريــة محــل البحــث ولــو لم يطلــب 
المســتفيد ذلك، ولله الحمد.

وإن كانــت التطبيقــات القضائيــة التــي وقفــت عليهــا ليســت شــاملة 
لجميــع أو أغلــب المــواد محــل الدراســة، وذلــك لحداثــة النظــام نســبيًا، إلا أن 
ــل  ــص مح ــال الن ــى إع ــت ع ــم درج ــو أن المحاك ــت- ه ــا قدم ــر -ك الظاه
الدراســة مــن تلقــاء نفســها دون طلــب الخصــم المســتفيد، ورتّبــت مــع 

الإعمال الأثر النظامي.

ــاً  ــد دلي ــه- يُع ــي -في ذات ــاه القضائ ــذا الاتج ــإن ه ــة ف ــوم المخالف وبمفه
ثانيًــا مهــاً عــى ســامة مــا انتهيــت إليــه في المطلــب الســابق، مــن أن إغفــال 
المحكمــة لطلــب الخصــم -متــى اســتوفى ضوابطــه- يُعــد مخالفــةً مؤثــرة 
تســتوجب نقــض الحكــم، وتدخــل في عمــوم مخالفــة النظــام كــا نصــت عليــه 

المــادة )193( من نظام المرافعات الشرعية.

ومـن هنـا، يـأتي هـذا المطلـب لعـرض نامذج مـن الأحـكام القضائيـة في 
التقديريـة، وبيّنـت  العـادل للنصـوص  الفهـم  التـي جسـدت هـذا  المملكـة، 
كيـف طبّـق القضـاء هـذه الصلاحيـة لتحقيـق التـوازن الإجرائـي، حتى دون 
وجـود طلـب مبـاشر مـن الخصم، ممـا يعزز أن تجاهـل المحكمة لهـذه الطلبات 
يُعـد انحرافًـا عـن السـلطة التقديريـة الممنوحـة لهـا، وهـذا يعتبر الدليـل الثاني 

على وجوب إعمال المحكمة لسـلطتها التقديرية محل البحث.
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المبحث الرابع
نمــاذج مــن التطبيقات القضائية

تمهيد:

عــى  الوقــوف  دون  عناصرهــا  لتســتكمل  الدراســة  هــذه  تكــن  لم 
ــوص  ــم للنص ــم المحاك ــة لفه ــرآة العاكس ــا الم ــا، باعتباره ــات وأثره التطبيق
النظاميــة، وكيفيــة إعمالهــا أو تجاوزهــا في مقــام التطبيــق. وإذا كانــت الدراســة 
قــد افترضــت أن المحكمــة -متــى طُلــب منهــا إعــال نــص تقديــري وتحقــق 
ــة  ــات القضائي ــإن التطبيق ــح، ف ــف صري ــان موق ــة ببي ــون ملزم ــه- تك مناط

هــي المختبر الحقيقي لهذا الافتراض.

وقــد تبــن -كــا تقــدم- مــن خــال الاطــاع عــى عــدد مــن الأحــكام 
إعــال  يميــل إلى  العمــل  التجاريــة وغيرهــا، أن  المحاكــم  الصــادرة مــن 
ــر  ــم -في كث ــل إن المحاك ــام، ب ــه ع ــة بوج ــة التقديري ــوص ذات الصيغ النص
مــن الأحــكام- تبــادر إلى تطبيــق النــص دون طلــب مــن الخصــم المســتفيد، 
ممــا يشــر إلى رســوخ فهــم ضمنــي بــأن هــذه النصــوص وإن جــاءت بصيغــة 

»يجــوز«أو »جــاز لهــا« أي المحكمة، إلا أن مناطها إذا تحقق وجب الإعمال.

ــل  ــع تحلي ــن، م ــات في مبحث ــك التطبيق ــتعرض تل ــث أس ــذا المبح وفي ه
ــوى،  ــع الدع ــي، ووقائ ــص النظام ــن الن ــط ب ــا يرب ــوذج، ب ــكل نم ــوني ل قان

ومنطوق الحكم.
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ــوص  ــ ــت النصــ ــ ــ ــة أعمل ــ ــ ــات قضائي ــ ــاذج تطبيقــ ــ ــب الأول: نمــ ــ ــ المطل
التقديريــــــة دون طلب:

فيهــا المحكمــة  قامــت  التــي  بعــض الأحــكام  المطلــب  يتنــاول هــذا 
ــب  ــاك طل ــون هن ــه، دون أن يك ــق مناط ــرد تحق ــري بمج ــص تقدي ــق ن بتطبي
صريــح مــن الخصــم. ومــن أبــرز وأكثــر المــواد التــي طبقتهــا المحاكــم المتعلقــة 
بهــذه الصــورة المــادة )21( مــن نظــام الإثبــات، والتــي تتعلــق بالامتنــاع عــن 

الإجابة أو الحضور.

النمــوذج الأول: تطبيق المادة )2/21( بســبب غياب المدعى عليه:

القضيــة التجارية رقم )4570395322( لعام 1445هـ:

ــه:  ــات عــى أن ــة والعــرون مــن نظــام الإثب ــادة الحادي حيــث نصــت الم
»... 2- إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للاســتجواب بغــر عــذر مقبــول، 
ــة بغــر مســوغ معتــر، اســتخلصت المحكمــة مــا تــراه  أو امتنــع عــن الإجاب
مــن ذلــك« لــذا فــإن الدائــرة تنتهــي إلى أن تخلــف ممثــل المدعــى عليهــا عــن 
الحضــور والجــواب عــى الدعــوى؛ يعــد قرينــة عــى صحــة دعــوى المدعيــة، 
ــرة إلى  ــه الدائ ــي مع ــا تنته ــا، مم ــى دعواه ــات ع ــن بين ــه م ــا قدمت ــامة م وس

اســتحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي«.

التحليل:

المحكمــة اســتعملت ســلطتها التقديريــة صراحــة وفــق المــادة )21( مــن 
نظــام الإثبــات عنــد تخلــف المدعــى عليهــا عــن الحضــور وعــن تقديــم 
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الجــواب. فالنــص أعطــى المحكمــة ســلطة تقديريــة في أن تســتخلص مــا 
تــراه مــن تخلــف الخصــم، وأن تقبــل الإثبــات بالقرائــن أو الشــهادة في 

حــالات لا يجوز فيها عادة.

تطبيــق آخر للمادة )21( من نظــام الإثبات في العمل القضائي:

تُعمــل  مــا  كثــرًا  المحكمــة  أن  التجاريــة  الأحــكام  تتبــع  مــن  يظهــر 
ســلطتها التقديريــة المنصــوص عليهــا في المــادة )21( مــن نظــام الإثبــات 
بمجــرد غيــاب الخصــم عــن الحضــور أو حضــوره دون تقديــم جــواب، دون 
حاجــة إلى طلــب صريــح مــن الخصــم الآخــر، ممــا يــدل عــى اســتقرار هــذا 
الاتجــاه القضائــي. ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر الأحــكام أرقــام: 
4530561502 لعــام 1445هـــ )المحكمــة التجاريــة بالريــاض، تاريــخ 6 
جمــادى الآخــر 1445هـــ(، 4530564014 لعــام 1445هـــ )المحكمــة 
التجاريــة بالدمــام، تاريــخ 10 جمــادى الآخــر 1445هـــ(، 4530616202 
ــخ 20 جمــادى الآخــر  ــاض، تاري ــة بالري لعــام 1445هـــ )المحكمــة التجاري
1445هـــ(، 4530461886 لعــام 1445هـــ )المحكمــة التجاريــة بالدمام، 
1445هـــ  لعــام   4530422838 1445هـــ(،  14 جمــادى الأول  تاريــخ 
1445هـــ(،  الأول  جمــادى   18 تاريــخ  بالريــاض،  التجاريــة  )المحكمــة 
ــخ  ــاض، تاري ــة بالري ــة التجاري ــام 1445هـــ )المحكم 4530464050 لع

24 جمــادى الأول 1445هـ(، وغيرها كثير.

وهــذه النــاذج تؤكــد أن القضــاء التجــاري الســعودي اســتقر عــى 
تفعيــل النصــوص الجوازيــة في الإثبــات بمجــرد تحقــق مناطهــا دون إغفالهــا، 
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وهــو مــا يعــزز مــا خلــص إليــه هــذا البحــث مــن ضوابــط في شــأن الســلطة 
للمحكمة. التقديرية 

النمــوذج الثاني: الامتناع عن الجواب -رغــم الحضور- قرينة قضائية:

في حكــم آخــر لــدى الدائــرة التجاريــة في القضيــة رقــم )4470506935( 
لعام 1444هـ:

»وبــا أن المدعــى عليــه حــر الجلســة الأولى وطلبــت منــه الدائــرة 
ــك  ــن ذل ــتخلص م ــة تس ــإن المحكم ــدم، ف ــا لم يق ــاق، ولم ــواب م ــم ج تقدي
امتناعــه عــن الجــواب، ممــا يــرر -اســتنادًا للــادة 21- قبــول دعــوى المدعــي 

والاعتــاد على ما قدمه من أدلة وقرائن«.

التحليل:

اعتــرت الدائــرة امتنــاع المدعــى عليهــا عــن تقديــم جــواب مــاقٍ 
ــتخلصت  ــة، واس ــن الإجاب ــولًًا ع ــغ نك ــم التبلي ــور رغ ــن الحض ــا ع وتخلّفه
مــن ذلــك قرينــة لصالــح المدعيــة عــى صحــة دعواهــا. وهــذا يُظهــر بجــاء 
المقــرر  النظامــي  الأثــر  وترتيــب  التقديريــة  لســلطتها  الدائــرة  اســتعمال 

في ذلك.

المطلــب الثانــي: نمــاذج أغفلــت فيهــا المحكمــة طلــب إعمــال النــص 
رغم تحقق الشــروط:

في مقابــل النــاذج القضائيــة الســابقة، نجــد أحكامًــا أغفلــت طلــب 
الخصــم المتعلــق بنصــوص ذات طابــع تقديــري. مخالفــة بذلــك مــا ظهــر مــن 
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ــا  ــة م وجــوب الإعــال دون طلــب مــن المســتفيد، وهــذه الأحــكام عــى قل
رأيت إلا أن مناقشــتها مفيــدة في النتيجة البحثية.

النمــوذج الأول: تجاهــل المحكمــة لطلــب الخصــم إلــزام خصمــه بتقديــم 
محــررات جوهريــة - تطبيق المادة )35( والمادة )37( من نظام الإثبات:

في إحــدى القضايــا، أمــام المحكمــة التجاريــة القضية رقــم )449033062( 
لعام 1444هـ:

ــا  ــزام المدعــى عليه ــح للمحكمــة لإل ــة بطلــب صري ــل المدعي ــدم وكي تق
باعتبارهــا  حكومــي،  مــروع  ومســتخلصات  شروط  كراســة  بتقديــم 
مكملــة للعقــد وتثبــت بالتفصيــل نوعيــات وكميــات الخرســانة المســتخدمة، 
مؤكــدًا أن هــذه الكراســة لا يمكــن تنفيــذ المــروع بدونهــا، وأنهــا في حيــازة 
ــا. وقــد اســتند وكيــل المدعيــة إلى المــادة )35( مــن نظــام  المدعــى عليهــا يقينً
الإثبــات، التــي تنــص عــى أنــه إذا أقــر الخصــم أو ســكت، أو أثبــت الطالــب 
صحــة طلبــه، أمــرت المحكمــة بتقديــم المحــرر. كــا طلــب الكتابــة إلى وزارة 

النقــل بناء على المادة )37( من النظام.

ورغــم وضــوح الطلــب وتعلقــه بجوهــر النــزاع، لم تصــدر المحكمــة أي 
قرار بشــأن الطلب، ولم تذكر ســبب رفضه أو الالتفات عنه.

التحليل:

في هــذا النمــوذج الواقعــي، تحققــت عنــاصر الإلــزام المنصــوص عليهــا 
في المــادة )35(، مــن وجــود مصلحــة حقيقيــة، وقرينــة عــى وجــود المحــرر 
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ــاوب  ــك لم تتج ــع ذل ــم، وم ــن الخص ــح م ــب صري ــم، وطل ــازة الخص في حي
المحكمــة مــع الطلــب. ممــا يحملنــا عــى القــول: إن هــذا التــرف يُعــد مــن 
قبيــل الإغفــال القضائــي الموجــب للنقــض، إذ إن المحكمــة لم تُعمــل النــص 
رغــم تحقــق شروطــه، ولم تُبــد تســبيبًا قانونيًــا لذلــك، ممــا يجعــل الحكــم 

مصابًا بعيب في التســبيب.

النمـــــوذج الثـــــاني: امتنـــــاع المحكمـــــة عـــــن إلـــــزام الخصـــــم بتقديـــــم عقـــــد 
بيـــــع مـــــروع مشـــــرك رغـــــم تحقـــــق موجبـــــات المادتـــــن )34( و)35( 

من نظام الإثبات:

الحكــم الصــادر مــن المحكمــة التجاريــة في القضيــة رقــم )4470329321( 
لعام 1444هـ:

الدعــوى مقامــة مــن مقــاول )المدعــي( يطالــب شركــة )المدعــى عليهــا( 
ــاء  ــد مــواد وأجــور معــدات بن ــال( قيمــة أعــال توري بمبلــغ )61.308 ري
عــى عقــد ادعــى انعقــاده بــن الطرفــن. قــدم المدعــي فواتــر وأوامــر شراء، 
ــات بزعــم أن العقــد في حــوزة  ــادة )35( مــن نظــام الإثب ــق الم وطلــب تطبي
المدعــى عليهــا وامتنعــت عــن تقديمــه. أنكــرت المدعــى عليهــا وجــود 
التعاقــد، وطعنــت في الفواتــر والمســتندات، كــا دفعــت بســقوط الدعــوى 
بالتقــادم. قضــت المحكمــة برفــض الدعــوى لعــدم تقديــم المدعــي بينــة 
كافيــة تثبــت التعاقــد أو صحــة الفواتــر، وعلّلــت الحكــم بــأن الأســاء 

الموقعة على المســتندات ليســت مفوضة من الشركة.
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التحليل:

ــى  ــاً ع ــا قائ ــة طلبً ــال المحكم ــا لإغف ــا عمليً ــم نموذجً ــذا الحك ــد ه يُع
نــص نظامــي صريــح حســب المــادة )35( مــن نظــام الإثبــات، حيــث لم 
تســتجب المحكمــة للطلــب ولم تســبب لذلــك. وهــو مــا يُؤكــد أهميــة تمســك 
ــة  ــرز الحاج ــة، وي ــات النظامي ــوص الإثب ــوء نص ــم في ض ــوم بمطالبه الخص
العدالــة  بمبــدأ  التزامًــا  بهــا؛  الأخــذ  عــدم  عنــد  الأحــكام  تســبيب  إلى 

التقاضي. وضمانات 

المحصلة:

في هــذه النــاذج يظهــر أن التوجــه الأغلــب هــو إعــال النصــوص محــل 
أو  إهمالهــا  إلى  ذهــب  ومــن  المســتفيد،  مــن  طلــب  دون  حتــى  الدراســة 
الالتفــات عنهــا ربــا كان لظهــور ســبب آخــر يوجــب الحكــم ضــد الطالــب، 
لكــن في الجملــة ذلــك التعليــل لا يعفــي المحكمــة مــن ضرورة تســبيب عــدم 
الاســتجابة للطلــب. حتــى لــو كان حكمهــا صحيحًــا في تأسيســه؛ لأنهــا 

أغفلــت دفعًــا وطلبًا جوهريًــا يتغير به وجه الحكم لو اعتبرته.

الضوابــط  مخالفــة  الأول:  وهمــا  الســابقين،  الدليلــن  بينــت  أن  بعــد 
المفترضــة مــع بيــان وجــه المخالفــة ومــدى جديتهــا، والثــاني: مخالفــة مــا عليــه 
غالــب العمــل القضائــي، الــذي فــر المــواد محــل البحــث بإعمالهــا دون 

طلب من الخصم المســتفيد.
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منــع الخصم من وســائل الإثبات المخولة له نظامًــا بوصفه موجبًا للنقض:

وهــو الدليل الثالــث على أن الإغفال موجب للنقض.

وذلــك أن منــع الخصــم المســتفيد الطالــب للإعــال يُعــد منعًــا للخصــوم 
للقواعــد  مخالفــة  هــذا  وفي  المنظــم،  أباحهــا  التــي  الأدلــة  اســتعمال  مــن 
الإجرائيــة العامــة، التــي تــدل عــى وجــوب تمكــن الخصــوم مــن أدلتهــم ولا 
يحــال بينهــم وبينهــا إلا بنــص نظامــي يمنــع ذلــك، وقــد نــص نظــام الإثبــات 
في المــادة الخامســة عــى أنــه: »لا يلــزم لإثبــات الالتــزام شــكل معــن؛ مــا لم 
يــرد فيــه نــص خــاص أو اتفــاق بــن الخصــوم.« وأيضًــا جــاء في الأدلــة 
ــم  ــع الخص ــه: »لا يمن ــا نص ــة م ــادة الخامس ــات في الم ــام الإثب ــة لنظ الإجرائي
مــن تقديــم الدليــل مــا لم ينــص النظــام والأدلــة عــى خــاف ذلــك، وتقــدر 
المحكمــة حجيتــه في الإثبــات مــع التســبيب لذلــك« فــكل دليــل في الدعــوى 
جائــز تقديمــه، والمنــع خــاف الأصــل، ويســتثنى مــن هــذا الأصــل إذا نــص 
ــة  ــن إجاب ــة ع ــاع المحكم ــد امتن ــك يع ــك)))، ولذل ــاف ذل ــى خ ــام ع النظ

الطالب المســتفيد مخالفًــا للنظام موجب للنقض.

ــع  ــتفيد، والدف ــب المس ــة للطال ــة قائم ــب مصلح ــإن في الطل ــك ف وكذل
والطلــب كلــا كان فيــه مصلحــة مشروعــة وجــب عــى المحكمــة قبولــه)))، 
ــه لعــدت مخالفــة للنظــام، كــا نــص عــى ذلــك نظــام المرافعــات  ولــو رفضت
ــون  ــع لا تك ــب أو دف ــل أي طل ــا: »لا يقب ــة ونصه ــادة الثالث ــة في الم الشرعي

التعليــق على نصوص نظام الاثبــات والأدلة الإجرائية، خلف التمران، 32. 	(((
التعليــق على نصــوص قانون المرافعات، د. أحمد أبو الوفا، 100. 	(((
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لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة مشروعــة..« وعليــه فإنــه لا منــاط مــن قبــول 
ــميت أو  ــي س ــة والت ــلطتها التقديري ــال لس ــه إع ــذي في ــب ال ــة للطل المحكم
وصفــت بـــ )الجائــزة( إلا أن تطبيقهــا حكمــه الوجــوب، اتــكاء عــى مــا 

قدمــت من أدلة في البحث. والله أعلم.

ــــــات  ــــــد الإثب ــــــع لقواع ــــــر الواق ــــــوع في تقدي ــــــاضي الموض ــــــلطة ق ــــــوع س خض
ورقابة النقض:

وهــو الدليل الرابــع على أن الاغفال موجب للنقض.

وذلــك أن قــاضي الموضــوع وإن كان لــه ســلطة الفصــل في الواقــع إلا أن 
هــذه الســلطة ليســت مطلقــة وأبديــة في إثبــات الواقــع. لأن الفصــل في 
ــادي للواقــع،  ــن، الأول: التحقــق مــن الوجــود الم الواقــع يرتكــز عــى أمري
والثــاني: إثبــات هــذا الواقــع وفــق القواعــد القانونيــة. »فالفصــل في الواقــع 
إذن، شــأنه شــأن الفصــل في القانــون يمكــن أن يلحقــه عيــب الخطــأ في 
ــا، وهــو الســيادة  القانــون. وعــى ذلــك، فإنــه لا صحــة للمبــدأ الســائد فقهً
ــه  ــوي علي ــا ينط ــع. لم ــات الواق ــوع في إثب ــاضي الموض ــة لق ــلطة المطلق أو الس
هــذا المبــدأ مــن فهــم غــر صحيــح لوظيفــة قــاضي الموضــوع في مجــال إثبــات 
ــل  ــا عم ــون وإن ــر قان ــع بغ ــا للواق ــس إثباتً ــا: لي ــا قدمن ــه ك ــع. ففعل الواق
مركــب مــن الواقــع والقانــون. وقــد أدرك الفقــه ذلــك، لــذا عــاد مســلمًًا بــأن 
كــون قــاضي الموضــوع صاحــب ســلطة في إثبــات الواقــع لا يعنــي أن ســلطته 
ــا هــي ســلطة معلقــة عــى شرط، هــو  ــة لا معقــب عليهــا، وإن في ذلــك نهاي
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ــون«)))  ــة في القان ــق المبين ــرق التحقي ــات وط ــد الإثب ــاضي لقواع ــرام الق اح
فــإذا كانــت ســلطة القــاضي بأصلهــا ليســت أبديــة معصومــة مــن الرقابــة في 
ــاب أولى أنهــا خاضعــة  ــة مــن ب ــإن ســلطته التقديري التعاطــي مــع الواقــع؛ ف

بشــكل أوســع للرقابة والتحقق من موافقتها القواعد القانونية.

وخلاصــة هــذا كلــه، أن المحكمــة إذا التفــت عــن اســتعمال ســلطتها 
التقديريــة الممنوحــة لهــا في النــص النظامــي فــإن تصرفهــا أولى بالنقــض مــن 

غيرها من التصرفات.

الوســيط في شرح قانون المرافعات المدنية، د. أحمد الســيد صاوي، ص1075. 	(((
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الخاتمة
وبعــد هــذا التطــواف العلمــي ومــا تــم فيــه مــن تتبــع مــواد نظــام الإثبــات 
الســعودي، وتحليــل التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة بالنصــوص ذات الطبيعــة 
ــة للمحكمــة حــال  ــار حــول حــدود الســلطة التقديري ــة، ومــا قــد يُث الجوازي
ــث أن  ــذا البح ــال ه ــن خ ــنّ م ــوص، تب ــك النص ــال تل ــم إع ــب الخص طَل
المحكمــة، وإن كانــت تملــك ســلطة تقديريــة واســعة في إطــار إدارة الدعــوى، 
فــإن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة، ولا يجــوز لهــا أن تتــذرّع بجوازيــة النــص 
تحققــت  متــى  الخصــوم  مــن  المقدّمــة  الجوهريــة  الطلبــات  لتتجــاوز 

النظامية. شروطها 
وقــد دلّــت النــاذج القضائيــة التــي اســتعرضها البحــث عــى أن التوجّــه 
الغالــب في العمــل القضائــي الســعودي هــو إعــال النصــوص الجوازيــة 
محــل البحــث حتــى دون طلــب مــن المســتفيد، ممــا يُؤكــد أن هــذه النصــوص، 
وإن صيغــت بلفــظ الجــواز، إلا أن مناطهــا يتحقــق عنــد توفــر مصلحــة 
امتنــاع  حــال  وفي  لشروطــه.  مســتوفيًا  صريًحــا  طلبًــا  وتقديمــه  الخصــم 
المحكمــة عــن ذلــك الإعــال، فإنهــا مطالبــة -بحكــم النظــام- بتســبيب هــذا 

الامتنــاع، وإلا عُــدّ ذلك إغفالًًا لطلــب جوهري قد يتغير به وجه الحكم.

وقد أظهر البحــث، هذه النتائج الملخصة:

تحقـق  رغـم  التقديريـة  النصـوص  إعامل  عـن  المحكمـة  امتنـاع  أن   .1
صريحـة  مخالفـة  يُعـد  المسـتفيد  الخصـم  مـن  صريـح  طلـب  ووجـود  مناطهـا 

للنظام، وإخلًًالا بضمانات الخصومة، ويشـكّل سـببًا مسـتقلًًا لنقض الحكم.
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التقديريــة محــل  النصــوص  يفهــم  القضائــي الأظهــر  التفســر  أن   .2
البحــث، عــى أنهــا إلزاميــة التطبيــق عنــد تحقــق شروطهــا، لا ســيما مــع 

الضوابــط التي اقترحها البحث.
ــن  ــة م ــت معصوم ــع ليس ــع الواق ــي م ــاضي في التعاط ــلطة الق 3. أن س
الرقابــة، بــل مشروطــة باحــرام قواعــد الإثبــات النظاميــة، وكذلــك ســلطته 

التقديريــة محــل رقابة من جهة بنائها على أســس صحيحة من النظام.
عــى  توجــب  ثبتــت،  متــى  الطلــب،  في  المشروعــة  المصلحــة  أن   .4
ــة مــن نظــام المرافعــات  ــادة الثالث ــه الم ــا نصّــت علي ــا لم المحكمــة قبولهــا؛ طبقً
ــا  ــا ب ــي أن رفضه ــا يعن ــات، مم ــام الإثب ــن نظ ــة م ــادة الخامس ــة، والم الشرعي

تســبيب يعد إخلًًالا بالنظام ومبررًا لنقض الحكم.
وبذلــك، خلــص البحــث إلى أن المحكمــة، متــى طُلــب منهــا إعــال نــص 
تقديــري وتحقــق مناطــه، فــإن امتناعهــا عــن ذلــك -دون تســبيب واضــح- 

يُعــد ســببًا موجبًا لنقض الحكم، وخرقًــا لضمانات المحاكمة العادلة.
وختامًــا، يــوصي الباحــث بــرورة توعيــة القضــاة والمحامــن بالضوابط 
ــدور الخصــوم في  ــة الوعــي ب ــة، وتنمي المعتــرة في إعــال النصــوص التقديري
تفعيلهــا، والنظــر في إدراج قواعــد ضابطــة كالتــي اقترحهــا الباحــث في 
ضوابــط نقــض الحكــم محــل البحــث، وكذلــك يحســن طــرح مذكــرة تفســرية 
ــة  ــم القضائي ــع القي ــاقًا م ــة، اتس ــلطة التقديري ــدود الس ــة وح ــح طبيع توض

المســتقرة، وتحقيقًا للعدالة المنشودة.
ــا  ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــبيل، وص ــواء الس ــادي إلى س ــق واله والله الموف

محمد وعلى آله وصحبه.
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